خرانا الوصبل إلى علر الأصيل 


من شرح الروض الأنف على نظم ابن أبي كف في الفقه المالكي 


جميع حقوق الطبع والتصميم محفوظة © 
للأستاذ الدكتور وليد مصطفى شاويش 


لامء. اك أنماقط ك0 1ق نذا نماتانالالا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام 
المرسلين وعلى آله وأصحابه أجبعين. ورضي الله عن السادة الصحابة والتابعين. 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد 
فبذا كتاب خرائط الوصول إلى علم الأصول جمعت فيه خرائط ذهنية تساعد 
طالب العلم على فهم الأصول المقررة في نظم الإمام أحمد بن محمد المحجوبيّ. 
الملقب بابن أبي كف. المشتهر بنظم ابن أبي كف في أصول الإمام مالك. 
حاولت في هذه الخرائط أن أضع المختصر. بل المعتصر. مما شرحه شيخنا الأصولي 
الفقيه المالكي أ.د.وليد مصطفى شاويش. عميد كلية الفقه المالكي في جامعة العلوم 
الإسلامية العالمية على النظم والذي بلغ تسع محاضرات قيّمات -أسأل الله أن ينفع 
به كما نقع بأصله- في معهد مدارك عام 2016م. 


جاءت فكرة الكتاب بعد نظر دقيق. وبحث عميق. ودراسة وتحقيق. وموافقة على 
السّير في هذا الطريق: وبعد أن رأيت أن الأمة اليوم تعاني من تشوّه المنهج الأصولي 
الفقري. المغيّبٍ بالجهل واضطرابها في معرفة من هو للعلم أهل. شرعت بتوفيق اللّه 
وفضله بإعداد هذه الخرائط تحت عين شيخي راجيا من الله أن ينفع بالشرح 
والخرائط؛ وأن يلقى القبول من الله والاهتمام من الأخوة طلاب العلم؛ ذلك أنني 
رأيت بالشرح أثرا على من قرأه؛ فمن كان مغاليا أو متحللا بفضل الله رجع إلى 
الصواب. وهذا غاية ما نرجوه وغاية ما نسعى إليه. 


أرجو ممن سيقرأ هذه الصفحات القليلة بأوراقها. الكثيرة والكبيرة والعظيمة بما 
فبها أن يقرأها بتمعن ودقة, كما أرجو لكم التوفيق والفلاح... 
رحلة سعيدة أرجوها لكم في 
خرائط الوصول إلى علم الأصول 
عماد خالد الصفدي 
2021-12-5م 


. اثّمّة تنبية كتاب الله ثُمْ 
. تمت إجماع وقيمن وعمَلْ 
. وقؤن صخبه والاسْتخسان 


نظم ابن أبي كف في أصول الإمام مالك 


الحمد لله الذي قد فهما 
ثم الصلاةٌُ والسلامم أبدا 
و آله القْرّ وصَخبه الكرامُ 
وبعد فالقصذ بذا التّظم الوجيز 
فقلتُ والثة المُعينَ 
أدلة المذهب مذهب الأغْرَ 


أستعينئ 


نص الكتاب ثم نص السنة 
وظاهرٌ الكتاب والظاهرُ مِنْ 


ْم الدليل مِنْ كتاب الله 


. ومن أصوله التي بها يقول 
وَحْجّة الدية منهومٌ الكتاب 
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. ولكن التعبيز عنه يَقَصٌرُ 
. ومتدّ أبواب ذرائع الفساذ 
. وحجة2 لديه الاستصحابُ 
. وخَبز . الواحدٍ حجة . لذية 
. وبالمصالح عَنيتٌ المرستلة 


دلايلن الشترع العزيز الغلما 
على النبيَ الهاشميَ أحمدا 
والتابعيت لهمٌُ على الدَوامْ 
ذكرٌ مباني الفقه في الشرع العزيز 
وأمئتمد مئة فتحَه المُبِينْ 
مالك الإمام سئة عَشَر 
سنة من 1 لَهُ أنَمَّ المنة 


سنة مَنْ بالفضل كلّه قمِن 


ثْمّ دليل سئنة الأوّاه 
تنبية قرآن وسنة الرسون 


وسنة الهادي إلى نهْج الصواب 
تَنبيهُ سنة الذي جاهًا عَظْمْ 
مدينة الرسول أمنخى مَنْ بَذل 
وَهُْوَ اقَتفاغ ما لَهُ 


في نفس مَنْ بالاجتهاد مُتّصف 


زجْحان 


به فلا يَغْلم كيف يُخَبِر 
فمالكق له على ذهاعتماذ 
ورأيه في ذاكق لا يُعَاِ 


بعض فروع_الفقه تنْبَني عليه 


له احتجاجٌ حفظتة النقلّة 


5 
5 
2 
. اوفي اليقين خكئه لا يُرفغ 
. وضرز يزان والتيسيز مغ 


5 
ه 


لمك 
اا 
00 
له 
لو 


ورَعْيْ خُلف كان طُوْرًا يعمل 
وهل على مجتهد رَعَيْ الخلافف 


وهذه خسن قواعة ذكر 


وكلٌ ما العادة فيه تذخ 
وللمقاصد- الأموز- تَتْبعْ 
وقيل للغزفٍ وذي القواعذ 
قذ تمّ ما رُمْتولله الحميذ 
وأطيبُ الصلاة مغ أمئنى السلام 


به وعنة كان طُوْرا يَعدِلُ 
يجب أم لا قذ جِرَى فيه اختلاف 
أن فروع الفقه فيها تنخصز 
بالشكٍ بل حكم اليقين يُتيغ 
من الأمور فهي فيه تعمل 
وقيل ذي إلى اليقين تَزجغ 
خمسثها لا خُلْفَ فيها واردُ 
مِبَيَ حَمْدَ دانم ليس يَبِيْدْ 
على محمد وآله الكرامٌ 


موافقة الفعل ) ١‏ مخالقة | | مايلزم من | | مايلزم منزعدمه 

ذي الوجهين | |[ الفعل | | وجوده العدم, | العدم, ولايلزم من | | من وجوده 
الوجه | | ذي الوجهين | | ولايلزم من | | وجوده وجود ولا | | الوجود ومن 
الشرعي | | الوجه الشرعي | | عدمه وجود | | عدم لذاته وكان | | عدمه العدم 
منهما ولاعدم | | خارجاعن الماهية | أ لذاته 


أما يؤتم فاعله ويعاب تاركه] 


ما لا يؤتم فاعله ويعاب تاركه] 


ما لاايعاب ولا يؤتم فاعله وتاركه] 


اما يقاب فاعله ولا يؤثم تاركه 


أهي علاقة علم الأصول بالعلوم الأخرى. فعام الأصول ليس قرعا من علم. 


هو ما استفرق 
أفراده وما 
يصلح له دفعة 
واحدة 
.+ العام (الراجح/الظاهر) 
العام 
+ الخاص (المرجوح/التأويل) 


هو ما دل على على قرد 


٠-‏ المطلق (الرا باجح /الظاهر) 


+ المقيد (المرجوح/التأويل) 


أي أن الأصل في الكلام أن يكون 
مستقلا بنفسه ولا يضمر إلا إذا 


-.؛ الاستقلال (الراجح/الظاهر) 


لم الأضمار (المرجوح/التأويل). 


م ١‏ عدم النسخ (الراجح/الظاهر) 
أعدم التسخ» 


ل التسخ ( المرجوح/التأويل) 


هو أن يقتضي اللفظ للعاتي 
غير اللفظ الأول عدد تشابههما. 
بمعتى أته يفيد معنتى جديدا 
اليس ها يقنضيه الأول 


الأصل في المعنى الظاهر 
أن يحعل على الحقيقة 
أولا يصار إلى المجاز إلا بدليل 


الأصل دائما الترتيب 
وتقديم ما حقة 
التقديم وتأخير 
ما حقه التأخير 


هو التوافق لتواقق الأفراد في أصل 


التواطومسسم المع لنفس اللفظ ) - فالتواطق كلفظ 


"إنسان" ينطيق على جميع أفراده فردا فردا 


في التشاكك أو المشكك تصبح 7: 


في 
١-[التشاكلةمسسع‏ لفظين حبت يكون بعض معاني اللفظ أولى من 


البعض "اللبن والعلج" تشك أيهما أككر بياضا. 


(إنسان- فرس ) 


إلابن - اب) 


أن يكون هناك لفظ واحد وتث 
فيه عدة معان متل "العين" تمل 
| ...على البامرة والجاموس ونن العا 


والذهب 


أن يكون فيه لفظان يدلان على 
“الس نيس المدن (انس- الي 
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هو دلا اللققا على مسى قير مدعو رموافق 
للمذكور بالمساواة أو بالأولوية, وسمي مفهوم الموافقة 
لكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم 


إذا كانت الموافقة بين المنطوق والمسكوت عنه أولى, 
أي المسكوت أعلى في الحكم من المنطوق يسمى 
(فحوى الخطاب) 


(إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 
(فأوحينا إلى موسى إن اضرب بعصاك البحر فانفلق. 


دلالة التنبيه: هي أن يقرن الحكم الشرعي بوصف وهذا الوصف 
هو علة الحكم وإن لم يكن هذا الوصف هو علة الحكم يعتبر عيبا 
في الكلام, بمعنى (أن الكلام يعتبر ناقصا وليس قصيحا) 


القول بدلالة الإيماء والتنبيه فرع من تعظيم الله عز وجل وتعظيم كلامه, 
وأننا نتزهه عن الحشو وما لا معنى له ولا فائدة فيه, فعلم الكلام ضروري 
افي فهم الأحكام ونحن تستحضر ذلك 


تقول دلالة التنبيه أن علة حكم قطع اليد هي السرقة وليست الرشوة, لأننا 
لو قلنا بالرشوة يصبح الكلام معيبا وغير واضح ومبهم ولا يستفاد منه, 
الذلك دلالة التنبيه والإيماء تدل على أن هذا الوصف هو (علة لهذا الحكم) 


|الإجماع: هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة بعد وفاة النبي عليه السلام في 
عصر من العصور على حكم مسألة 


هو النطق الغابت بالتقل المتواتر فهذا 
هو الإجماع الذي يعتبر حجة قطعية 


(الإجماع النطقي الصريح ) الذي تكلم 
به المجتهدون وصرحوا بالموافقة وهو 
أيضا منقول عنهم بطريق التواتر وهو 
الحجة القاطعة ولا تجوز مخالفته 
ويعتبر مدكره كافرا 


هو النطق الذي يكون بخبر واحد 
أي لم يبلغ حد التواتر وهو حجة 
الكن حجة ظنية وإنكاره ليس كفرا 
ولكن لا تحل مخالفته ويجب العمل 
به لأنه لا يعرف قول خلافه 


حدوت العالم وأن له بنايةا 
مثل أن (الفاء) للتعقيب و (ثم) للعراخي 
تدبير الجيوش 

مثل إباحة النكاح 


هو ما نطق به كل مجتهد بالحكم 
.يعني كل واحد منهم 

بععنى نطق يه واحد وانتشر 
ولم يظهر به نطق صريح من 
| بقية المجتهدين بأنهم موافقون 
أو مخالفون فنسعيه سكوتي 
لسكوت المجتهدين 
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هو التقدير ويكون بحمل معلوم (القرع"محل البحث") على معلوم (الأصل 


"محل الحكم") لمساواته في علة الحكم (الوصف المشترك الجامع للفرع 
| والأصل) عند الحامل (المجتهد لأن العلة تكون بالنسبة للمجتهد) 


هو ما تريد تعدية حكم الأصل إليه والفرع 
يأخذ حكم الأصل ويعتبر (محل البحث) 


هو حكم الأصل الفقهي من (وجوب 
| -استحباب-إباحة -كراهة -حرم) 5 


هي الوصف ((لدى المجتهد) الجامع المشتترك 

بين الأصل والفرع كي يستطيع المجتهد باستخدام 
العلة أن يريط بين الفرع والأصل ويعدي حكم الأصل 
إلى الفرع بواسطة العلة المشتركة بينهما 


الأصل يعتبر (محل الحكم) 
الذي سيقاس عنه 


الإمام مالك قدم عمل أهل المدينة (الذي فيه 


هل قدم آتوقيف) ولا مجال للاجتهاد فيه على خبر الواحد 
الإمام مالك الأنه وواية ألف عن ألف, والمئواتر أرجح من خير الواحد 
عمل أهل لآن المتواتر قطعي وخبر الواحد ظني فيقدم 


أهل المدينة (من خبر الواحد؟ على الواحد إلا فيما كان فيه توقيف فقط أما. 


امجحابة وابايصت ما العمل الذي ليس قيه توقيف فلا يقدم على خير الواحد 
فيما لامجال للاجتهاد فيه 


د هو ما أجمع عليه العدينة على ويرجح القطعي على الظني لكن لا يقدم العمل 
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يكدر على هذا القول أشياء تمنع حمل قول 
الصحابي على أنه (إجماع سكوتي) لذلك قول 
الصحابي بحيث انتشر ولع يعرف له مخالف يعتبر 
حجة من حيت أنه (قول الصحابي) لكن إذا توافرت 
فيه شروط الإجماع السكوتي حيث علم للجميع ولم 
يعلم أن هناك من سكت (مراعاة للخلاف) لأنه أحيانا 
يكون سكوت الصحابة من باب الحفاظ على الجماعة 
وقد يحصل هذا ليس من ياب الخوف فبعض الصحابة 
كانوا يسكتون مع أن لهم اجتهادات مخالفة وذلك حفاظا 
على الجماعة فلذلك حمله على (الإجماع السكوتي ) 
حمل بعيد 


| يعتبر حجة حيت انتشر قوله ولم يخالفه أحد من الصحابة 
فإن خالفه أحد من الصحابة فهذا يعني أن هناك تعارضا بين 


الأدلة وهذا إذا قلنا بأن قولهم حجة إذا اختلفوا. وبالنالي قول 
الصحابي إذا عرف وانتشر ولم يعرف له مخالف فهو دليل من 
أدلة الشريعة 


| هذا التعريف بععنى الاستحسان هو دليل يتقذف في نفس 
مجتهد تقصر عبارته عن الإخبار به وهذا التعريف رده عدد 
من الأصوليين وقالوا كيف هو مجتهد وبلغ رتبة الاجتهاد 
في أدلة الكتاب والسنة وهما من الأنفاظ البليفة وينقذف في 
نفسه دليل ثم تفصر عبارته عنه فهذا تعريف مردود وضعيف. 
وليس معمولا به فليس عندنا شيء ينقذف في نفس الإنسان 
ثم يعد ذلك يحكم ولا يستطبع أن يعبر عن دليل الحكم قلا 
يوجد عندنا (الحكم بالشعور ) ولا الإلهام ولاعلى وصف. 
نفسي ينشدح في نفس المجتهد بل الحكم يينى على الأدلة 


بمغتى أن هلله السألة أو الفرع يت 


هذا التعريف هو محل اتفاق, ويعني 
اتباع الدليل الراجح والمجتهد يتبع 
الدليل الراجح إذا ترجح عنده في 
اجتهادة وإن كان هو الاستحسان فكل 
المجتهدين يقولون به حتى الشافعية, 
فهذا محل اتفاق وليس هو المقصود 
بالاستحسان الذي نويد تحرير قوك أو 
تحرير مسائله والاستحسان من الأدلة 
المختلف فيها وقال الشافعي من 
ستحسن فقد شرع) 


الدليل ورودها 


واندراجها تحت قاعدة من القواعد العامة فيها يتعلق 


بايجاب أو ببيوع أو 


وجاء المجتهد واستتنى هده 
المسألة إما استغناء أو ترخصا فأخذها من قاعدة أخرى 
فهذا المقصود بالعدول بالمسألة عن نظائرها (إمن المسائل 
هو العدول بالمسألة عن التي كانت مندرجة معها تحت قاعدة) إلى مسألة أخرى 
نظائرها لدليل خاص أو إلى قاعدة أخرى لدليل خاص 


من الملاحظ أن كل التعريفات التي ذكرناها 
تنتهى إلى أصل واستثتاء من هذا الأصل, 
وهنا قال (عادة) فهناك جزئي وكلي وهتاك 
من قال له رجحان وكلها فى النهاية تنتتهى 
إلى هذا المعتى الذي ذكرناه (وهو أن ينتقل 
لوصف في محل الحكم لأن هذا الوصف رج 


هذا الانتقال). أ 


إن الاستحسان حسب فهم الإمام مالك يظهر باعتبار (محل الحكم ) 
أي لصفة راجحة في محل الحكم. بمعنى أنه قد ظهرت في محل الحكم 
صفة قد أدت بنا إلى ترجيح أمر على خلاف الأصل, ويعتبر الامتحسان 
هو نوع من النظر في (العآلات) معل سد الذرالع. ففقه المألاث من أعظم 
مقاصد للشريعة وفقهها. والعآلات ليست عبعية إنما لها شروط وضوابط 

أوأصول, وسبب ذهابنا للاستحسان أنه يجيء في محل الحكم عارض 
أوجب علينا هذا العارض أن تنتقل من الأصل إلى استهناء. وهو من فقه 
العآلات وهو متعلق بملاحظة في محل الحكم قعندما نلاحظ وصف في 

محل الحكم يؤدي بنا إلى الانتقال من الأصل إلى الفرع وفي كل منها 
( الأصل والاستعناء) نحن تعمل بدليل من أدلة الشريعة 


يمكن أن يستخدم البعض الاستحسان للتحلل من الدين مغل 
أن يقول شخص أن النبي استحسن ولم يقم حد الزدة على المنافقين 
وهذا استحسان ((بالنسية له) لكن هذا لاايصح لأن القضاء على 
العنافقين لم يعيت أصلا وبناء على هذا لا نستطيع القول بأن الشرع. 
هنا استحسن لأن الشرع مطبق للحكم الأصلي ولم ينتقل بعوجب في 
(محل الحكم) وهكذا يستخدم الاستحسان في التحلل من الدين لكن 
عددما تعرف أن هذه الأمة عددما تتعقل من الحكم الأصلي إلى حكم خلاف 
الأصل لا تتتقل بغوضى ولا تنتقل بعحلل إنما انتقلت يموجب إلى حكم آخر 
أوجب ذلك الاتفال 


أهو العوصل بالمباح لما فيه جناح)» 


الأصل فيه المنع (امتناع الاستحسان), ولكتنا الأصل فيه مباح الفعل لكن نظرا لما 
نجد أنه في الاستحسان ينتقل من دليل إلى يؤدي إليه (المآل) جاء التحريم 
دليل, لكن الذي أوجب الانتقال هو وصف 
عارض في محل الحكم 


متل أن نقول محل ملابس نسائية (بيجاما - 
تنورة - فستان) فيمكن أن ترتديها امرأة في 
المنزل ويمكن أن ترتديها امرأة أخرى متبرجة. 
في الشارع قلا تقول بيع هذه الملابس حرام 
(سدا للذريعة) لأن لها وجه استعمال مباح 
(في المنزل) ووجه استعمال حرام (في 
الشارع), ومثلا السكين والسلاح تتعدد فيه 
وجوه الاستعمال, وكل مالم نستطع أن نحدد 
وجه الاستعمال فيه فلا نستطيع تحريمه 

سدا للذريعة 


أ مثل الدخان أو الخمر لا يوجد لهما 
سوى استخدام محرم, إذا بيعهما حرام 
أ لأن الاستخدام واحد واضح جلي 


في هذا الوجه بوجود القرائن التي تتدل على 

وجه استعمال الشيء ففي قضية القرائن إذا' 

صار هناك غالب أو أقل من غالب يعتبر هذا 

في العوارض ووجود العوارض يعني أنه يلزمنا 

أن يكون هناك تحقيق للمناط وعندها نتقصى 

الحالة على أرض الواقع في تحقيقنا للمناط علينا 
مراعاة هذه الأسس الثلائة من (غلية المفسدة على 
المصلحة - أو مساواة المفسدة للمصلحة - أو غلبة 
العصلحة وقلة المفسدة مقابلها) فنعطي للعامي 
الأسس التي يستطيع بها تحقيق المناط على ارض 
الواقع كما قال الإمام الشاطبي ”تحقيق المناط بالنسبة 
للعوام لا ينتهي حتى تنتهي الدئيا وهو متعلق 

بالعالم والعامي". 


٠‏ بعض الفقهاء قال أن الأصل 
انم 0 
ا امل ١‏ (أبوعرلاين الاي) 


/ 
| 
داس | 

| لعب ا» افر من 

العالكية إلى أن الأصل . 

في الأعياء الاباحة. 

٠... 097975919915107‏ المزية اتوم اط حي 
عندما نتكلم عن الخمر بناء على هذا اأصل في 
الإباحة فهو ليس مباحا إياحة شرعية لأله يعتبر 
من الرذائل وليس من الفضائل ذلا تقول أن الخمر 


قبل ورود التحريم كان (مباحا شرعا). إنما هي 
البراءة الأصلية [الحكم العقلي) كان مباحا به 
يمعى أنه ام يكن فيه إثم لاه لم يرد به الشرع. 
وهكذا نميز بين الحكم العقلي الذي هو (بالبراءة. 
الأصلية) وبين الحكم الشرعي بالإباحة, لأن النسخ. 
رفع (حكم شرعي) واستدلاله بحكم شرعي آخر 
وليس حكها عقليا 


1.910 أن نستصحب الوضع أو الحكم السابق إلى أن يطرأ مغير 
على كان فإذا لم يطرأ مغير فنحن على هذا الحكم كما هو 


كا 


هو الحكم يتبوت أمرفي الزمان الأول بباء على تبؤته في الزمان لاني 


حك اتح اليا د 
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هو ما يرويه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة ويؤمن ]) 
.تواطؤهم على الكذب. وليس له عدد محدد إثما أن 


الأصل الرايع عث 


(خير الواحد) لكا ْ/ 
(خبر الواحدا 


الحديت ) 
(تبرك 


13ب «القران كله ورد عن طريق التوائر) 


0 


الآحاد والمتواتر من الأخبار في السنة النبوية 
| اللإٍّام, قليل جدا فالاكتر منها أخبار آحاد حتى ما 
و ورد في ( البخاري - مسلم - الموطأ) 
تعتبر في رتبة خير الآحاد 


في العاديات داخل حياتنا اليومية يجب العمل 
بالآمور التي من قبيل وخبر الاحاد وهذا محل 
اتفاق يين الجميع هقهاء وأطباء ومهندسين 

وغيرهم فالطبيب يكتب الوصفة الطبية وحده 
ولا يقول لك أشمن لك الشقاء ولا أقطع بهذا 
وإن كانت الوصفة الطبية ليست قطعية بل 

ظنية العلم لكن أجمع العالم على وجوب الأخذ 
بها وإن احتمل رأي الطبيب أن يكون خطأ ومتله 
المهندس في المخططات 


ا 


غير الواحد في الشرغ واجب العمل 
به ويقول بوجوب العمل الفقهاء. 
والأصوليون فهم في تعاملهم مع 
خبر الآحاد يلزمون العمل به لان 

يعتبر ظنا راجحا وهو أعلى من الشك. 
وأجمعت البشرية بوجوب العمل 


بالظن الواح 


ما 


يععير النص كاقيا لوجوب العمل به ول يلزم فعل النبي له, لأن أقراد التتودى 
معلالاتعد ولاتحضصى وغبر متناهية. وأقراد العموح غير متناهية. لأنه لا 
يجوز في العموم الحصر, فالعدد (عشرة) يستغرق من واحد إلى عشرة. 
ا ار لو ا 0 


قال الإمام الجويا 
"خير الواحد" إذا احتفت به القرائن 
على أل تكون القرائن راجعة للعدالة. 
يل راجعة لأمور تتعلق بطريقة النقل 
والحفظ والقهم وغيره....... بالقرائن 
يصبح شعور للباحت أنه قد حصل لدي 
القطع لوجود قرائن تعزز قوة الخبر, فما 
حصل للخبر من قرائن رفعه من الظن 
إلى مستوى القطع 


يمكن أن يحتف خبر الاحاد بقرائن نشكك فيه, فيمكن 
أن ينقل شخض حدوث أمر معين وهذا الأمر يالعادة. 
عندها يحدث يكون هناك أثاس كتر موجودون في مكان 
.وقوع الحدت فعددما مدلا يكون هداك حاكم يلقي خطابا 
فيفترض أن يكون جمع غفير من الناس لكن لو ثقل 
هذه الواقعة شخص واحد قيصيح هذا الخبر لافتا, 
فكونه ينقل عن طريق واحد فقط أو اثنين فتحصل 
هنا أمارات الشك 


الففهوح: أنه إن جاء بالخيو الواحد شخص غدل 
فاضت وه مجير كن اناه فين نورق يأ 


عندما يحدت حدت معين يتناقله الناس ويصبح كل شخص يسقط على 
هذا الخير إسقاطات معينة بخكل مخدلف عن الآخر, فهذه إسقاطات فكرية 
افلسفية فيصبح كل خخص يحلل الحدت من جوته الفكرية ومصلحتة مل 
العنوات الفضانية والصحافة, وهذا هو الإسقاط الخيري على الإعلام, جد 
هناك حدتا معينا عاديا جدا يأتي إعلام فيفسره حسب مصلحعه ويأتي 
إعلام معادي ويقسره وبنشره حسب توجهه وتضيع حقيقة الحدث بمنهم 


عندنا في الشرع نحن تعلم كيف تقل الصحاية كلام النبي عليه السلام كثمة 
كلمة. وكانوا شديدي الحرص على عدم الإدراج أو الإسقاط, وهذا كان عد 
اذلويا [اتصحاية وعدد التابعين وعد تايضي التايعين في نفل الغير فياقولق 
. وإن حصل قعلماء الحديت يميزون )سجلا من ماء - 3تويا هن ماء 
المدرج من الراوي عن كلام النبوة, وهذا هو الذي يجب أن ينقله أساتذة. 
الحديت اليوم للإعلام في كيفية تقل الخبر وحصيانته من الإسقاطات, 
فالخبر لا يجوز عليه الإسقاطات الفلسفية بل يجب أن يبقى تقيا ناصعا 
وأن يتبنى قضايا العظلو مين 


قي طلب الحديت, والإمام ماللد في الموطأ حم 
غسلسلة ( عالك عن ناقع عن اين عمر) ان 
الأمة الصحيجين بالقيول, واستغادا رنية عالية يذلك, شالعقة . 


يالائمة تحصل يهم أكحر من - هم بالتقل من عهد الصحاية والبوة ‏ 
|[ وخر ذل حة الخبد. وأن كان الخبر أحادا, 


! نعق بصحة / 
لا لا يطمئن لها القلب بعدالة. 
فقط بل لقرب العهد بالنبوة وأخذه العلم عن أهل العديتة, 
والصحيحان تلقيا بالقبول بعد التمحيص وتلقتهما الأمة بالقبول ولم تهد. 
ايحص كبار العلماء الياحتين الموم لآن الأئمة الأوائل توافرت لهم أجياء لم . 


| تعوافر لغيرهم من المدآخرين 


المصلحة بمعنى (اسفمة]ا 
والعرملة بمعتى المطلفة 

من التقييد, وتوحي كلمة. 

(عنيت) بان هناك أنواعا 
مختاقة من المصالج 
والمصلحة المرسلة لم 
يرد ليل من الشارع 

بيشهد لها بالاعتبار 

أو بالإلغاء 


25ت اب 


| هي العصلحة التي | | هي المصلحة التي ١‏ هي منفعة مطلقة وليست هقيدة, فالشارع 
ههد لها الشرع ١‏ شهد الشرع بإلغائها | لم يسبرها ولم يلغهاء أي لم يشهد لها باعتبار 
| باعتبارها قهذه | ١‏ وهي التصلحة. يخصها بدليل ولاكذلك يشهد لها الشرع. 
| يعطبها الملفاة ولا يعمل بها | بدليل يلفيها أو يخرجها فهذه هي المصلحة العرسلة 


هو ما يكون فيه قوام العالم وفوام الآمة من ضروريات الدين 


يس ننس وم فق دين انس - امل" اسل 


هو ما لا يكون من درجة الضروريات ولا يترتب عليه إغ 
ا 


نجعل لتقريب الفهم أن (الضروريات كالواجبات) و(الحاجيات 


كالسئن) و(التحسينيات كالمندوبات) لذلك يذكر الفقهاء والأصوليون 
م ] أن من امعد تر السدوبات أرشك ان يترف الحاجيات ومن ترك 


| الحاجيات ترد الغروريات كمن حام حول الحمى يوخك أن يقع فيه 


2-2-5-2 
..."ذا فل المصلة ني درن اشع 


المصلحة عنده غير مضبوطة بشرع هثل الربا 
'مصلحة عندهم ومقسدة عبدنا. 


المصلحة عند مضبوطة بالشرع فما اعتبرها الشرع مصلحة يعتبرهاوما لم 


يسبها أفاها 
9 | ليس الإشكال ينا وينم من حيت رعاية المصلحة من حي 


الإطلاق, إتما يكمن الإشكال في (تفاصيل المصلحة) التي 
هي (محل البحث والاقتراق) يبدنا وبين الآخرين 


لتفق مع الناس في رعاية مصلحة (حفظ النقس) كعيدأ لكن التفاصيل 
في محل النفس,فحفظ النفس عندنا يقتضي (القصاص). عند الغرب 
يقولون أن القصاص (ظلم) الاختلاف في تفاصيل حفظ النفس, والاتفاق 
في العبادئ العامة لا يعني الاتفاق في الكيغيات والنفاصيل 


(المصلحة المحتبرة بها أنها فيه تال أعيان ومنافة/ 


يخير بين (العتق - الإطعام - الصيام) والمعتمد في 
لالمنهب العالتي هو استحياب اللخام لعموم نفهه فيتاع 
به ستون مسكينا, وأيضا العتق يعود على المسلمين بالخير 

| لأن معيار المصلحة هنا منفصل عن معيار الشرع, 
أمسسسم إضافة لأنها تخالف مقاصد الشريعة على عكس 
| المصلحة المععبرة العي تبعت بمقاصد الشريعة 


| الريا مصلحة ملفاة, والمصلحة فيه أنه يوجد بها تكتير الشخص صاحب 
العال لماله بأضعاف وهو يستغهره بإيداعه في المصرف لكن رغم أن الريا به 
مصلحة للمرابي, لكن الشرع الغاها لآن بها مفسدة من وجه آخر مقابل 
مصلحة المرابي هو أن الفائدة المصرفية الربوية غير مرتبطة بالإنتاج وتزيد 
الغني غنا وتزيد المقترض فقرا ويلتهم المرايون الناتج القومي للبلاد, 
والشرع لديه مخصص أخر وهو توجيه الأموال نحو المشاريع المرئيطة. 
بالإنتاج فيصبح الريح مرتبطا بالإنتاج وهذه مصلحة (الريح المرتبط 

| بالإتتاج) اعميرها الشرع 


| يراها البعض مصلحة لأن الأموال التي يأخذها صاحب اليانضيب الخيري 
؛ من الناس بذهب جزء منها إلى دور الأيتام وذوي الحاجات الخاصة, وعليه 
| فيه نع ومصلحة للنجتع, ونقول ( هذه مصلحة ملفاة شرعا). 


| قد تنتعش خزينة الدولة من ضرائب الخمور وهنا وجدت مصلحة ويمكن أن 
يصبح الفندق الذي لايقدم الخمور سينقص عنده الزبائن فكل هذه مصالح 
ملفاة شرعا, والناس يتذرعون بمصالح هي (ملفاة شرعا) فهي افتئات 

| على مقاصد الشرع 


| والمصالح ناج النظر في المقاصد, والمصالح ثابنة باستقرا 
5 النصوص ويجب التسليم بها؛ وبها يظهر فضل الله وحكمته 

1 وعلمه, ولا تخالف (المصالح المرسلة) النص التفصيلي 
| الجزثي, والمصلحة ينظر إليها باعتبار الشرع والتصالح كذاك 


المقاصد (الشجرة) وتعبير المصالح (التمرة): 


يجب الحذر من تشويه العقاصد, بمعنى أن هناك من يتحدث 
في المقاصد شيرد النصوص الشرعية مع أن النصوص الشرعية. 
علامات على وجود مقصد الشرع, فالنصوص أئبتت المقاصد 

فلا يصح أن تعود المقاصد على ما تبعت به (النصوص) بالإبطال. 
فإذا بطلت النصوص فستبطل الفقاصد, والمقاصد محهلة بانصوص 
وليست مقابلة للنصوص أو مخالفة لها 
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عليه السلام ) ولو لم يكن هذا دثيلا لما 


,ة سيدنا يوسف عليه السلام 


يعمد الفقيه فبها إلى ترك قول من الأقوال بالكلية حتى 
يخرج من الغلاف معل مسألة (البسملة في الفاتحة) 
وإن كانت غير واجبة في المذهب المالكي, لكن للخروج 


هي التي نهتم بها وهي المسألة في التعريف (إعمال المجتهد 
الدليل المجتهد المخالف...) أي أن المجتهد ل يترك قوله ولا 
يلفيه: وكذلك يعتير قول غيره كاملا وإنما يعمل المجتهد مثل 
الإمام مالك دليل خصعه في مسآلة من المسائل في لازم مدلوله 


ممكن كسبب الميرات (البنوة) والقتل مانع من الميرات. 
إذن انفك التلازم بين البنوة (العازوم) ولزوم الإرت, 
فالإمام مالك هنا بناء على ذلك فرق بين (اللازم والملزوم). 
فالتفريق ممكن في الشرعيات والعاديات 


معكن أن يتصور هذا الانفكاك, معلا لو خرجنا من العنطقة الغلانية 
الساعة كذا وعليه سنصل الساعة كذا. فحصل حادت على الطريق 
أدى إلى تأخرناء رجل وامرأة بكامل الصحة وانعافية لكنهما لا 
ينجبان, كشخص خبير في معرفة تقليات حالة الطقس ويختلف 
توقعه لحالة الطقس 


هو تزويج بالمبادلة ويكون فيه أن يعزوج كل رجل من الرجلين 


إذا مات الرجل فلا ترثئه أن الإمام لم يقم للعقد وزنا بناء. 
على الحديث بالنهي عن الشغار, لأن سبب الميراث (الزوجية) 
وهي غير قائمة عند الإمام مالك في عقد الشفار 


الإمام (له دليل) صحح عقد الشغار (مدلوله) وبناء عليه 
صح الميراث (لازم المدلول) وجعل للزوجتين مهر الئل 


عدل الإمام مالك عن لازم مدلوله في الحكم الأصلي (عدم الميراث ) لصفة 
في محل الحكم راعى فيها خلاف الإمام أبي حنيفة 


بقي الإمام مالك غلى (دليك ومدلوك) في فسخ عقد الشفان لكنه ترك لازم 
دليك (أي ترك ما يترتب على دليله وهو الفسخ وأن لا ترث) وأعمل الإمام 
مالك وأخذ من (لازم دليل أبي حديفة في صحة ثيوت الميراث) لكنه لم 
يأخذ دليل أبي حنيغة, فعمل الإمام مالك بدليله (إفي فسخ العقد) وبلازم 
دليل غيره (في إثبات الميراث). لأن الإمام مالك راعى دليلا آخر وهو 
تسمية النبي عليه السلام للشفار بأنه نكاح. والمراعاة هنا لم تكن كلية. 

بل (كانت جزئية) وهذا من عمل المجتهد وليس للعامي أن ينظر في الآدلة 
وفي لازم الدليل وملزومه, فهو ينظر في لازم الدليل ومدلوله. 


الإشكال في اعتبارة هل هو وديعة أم قرض, لأن القرض ل طبيعة خاصة 
وترتبات والوديعة لها طبيعة وترتبات, والقانون يقول أنه وديعة. 


عند الإمام مالك (أن يزكيه بعد قيضه لعام مضى فقط)/ 


[عند العذاهب الأخرى (عليه أن يزكي القرض في كل سنة) 


[عليه زكاة على مذهب الإمام مالك وغيره باتفاق) 


البنك والقانون يعتبران الحساب الجاري عبارة عن وديعة, ولكنا تجده. 
يتصرف بالمال والوديعة يشترط فيها عدم النصرف بها. فهم يعتبرون 
الحساب وديعة ويتعاملون معه باعتبار أنه قرضء لذلك الفقهاء هم على 
عكس الاقتصاديين الذين يهتمون بالتسميات, والفلهاء يهتمون يوضع 

الضوابط والحدود للتعريفات بل تعنيهم الممارسة, يعسي ان محل يحتهم 
الممارسة التي يمارسها الناس, تم يأتي القاتون لينظم هذه الممارسة. 


سنجعل الحساب الجاري (وديعة) باعتبار و (قرضا) باعتبار آخر, قباعتبار 
(الضمان لبنوك) سجعله قرضا وباعتبار (الزكاة) سنجعله وديعة متلها 
افعل النبي عليه السلام في حديت ابن زمعة, ونكون لد حميا الركاة 
وأموال المودعين معا. وجعلنا البنوك تضمن فيزكي المزكون والزكاة تخرج 
لصالح الففير والينوك لم تخسر شينا. فأصبنا خيرات عدة يإعمال هذا الأصل 
(مراعاة الخلاف) فالإمام مالك أقام وزنا لقصد المكلف خلاذا للإمام. 
الشافعي 


رجل تزوج بامرأة (يلا ولي). 
على قول أبي حنيفة, (ولا 
شهود) على قول مالك. (ومهر 
أقل ما يمكن) على قول الشافعي 
هذا عبت لأئه خالف الإجماع. أي 
خالفهم جميعا وهذا هو "التلفيق" 


في زواج الشغار, هذا عند العالكية فاصد ويفسق, ثم تزوجت هذه المرأة 
رجلا آخر زواجا صحيحا: قالزواج الثاني لا تفسده بناء على أن الإمام مالك 
ور الزوجة في الزواج الأول حال موت زوجها. فالإمام مالك لم يعتير عقد 
الشغار صحيحاء لأنه لو صحح الزواج الأول في عقد الشغار (مرا. 
للخلاف) وأراد أن يبطل العقد الداني قبل أن يكون هذاء فحيسذ يكون قد 
ترك الإمام مالك مراعاة مذهبه وهذا غير صحيح 


لا وزن للأقوال الشاذة في المذاهب؛ فهي مهدرة وهذه جوهرة من جواهر 
فقهنا الإسلامي الأصيل, بالكيفية التي براعي الأئمة الأدلة ويعملون بأدلة. 
من خالفهم, فلا يأخذون إلا بالأقوال المعتبرة المعتمدة في المذاهب 


الحديتث العاني مطلق, نجد أن الإمام مالك عمل 
بالحديتين, فقال بوجوب الوضوء فيمن مس 
ذكره بياطن الكف والأصابع ولا وضوء على من 
مسه بالأعضاء الأخرى, فأعمل الدليلين هذا في 
باطن الكف والباقي في بقية الجسد, فكلا جعله. 

في محل. فتجد الإمام مالك أنه يعمل بكل ما 
وصل إليه من عند ربه ومن سنة نبيه عليه السلام | 


إجد هنا ملحظ أن الإمام مالك دائما يعمل الأدلة 
جميعا. يعمل هذا لديل في قدر وذاك في قد ) 


هو عمل في الأدلة واجتهاد ونظر فيها. ولا يكون هذا إلا للمجتهدين الذين 
يخرجون لنا معل هذا العلم, فدحن لولا أئمة السلف لما استطصا أن نأتي يعكله. 
فنحن بعيدون عن عهد النبوة والاستنباط والبراعة في الاجتهاد وسليقة اللفة 


يقول العامي (حصى أخرج 
هن الخلاف بين الإمامين 
أبيث النية كل ليلة. 


هو تلك الأحكام الشررة في شرائع الأنبياء 
| السابقين ولم ياحتها تاسخ في شرعنا 


/لإقدكانت لكم أسوة خسنة قى إبناهيم والين معه) 


؟ (أولانك الذين هدى الله فبهداهم اقتده). 


إليها القواعد الأخرى فالقواعد لو تم تنبعها 
الوجدناها ترجع بالجعلة إلى هذه القواعد الخصس الكلية. 


أن عملية الاستقراء (للفروع أصوليا) من خلال البحث والتفتيش والتجميع 
التتيع لهالا تكون لجميع الفروع. فيكون الاستقراء ناقصا (غلني الدلالة) و 

اع هنا لا نستطيع أن نصدر قائونا عاما مظردا لآن الاستقراء لم يكن على جميع. 
الفروع 


أعندما تكون عملية الاستقراء لجميع الفروع نستطيع أن نصدر قانونا ويكون 
أمسسسم الاستقراء قد تم وأصبح تاما بتتبع جميع القروع, والإستقراء الام أمر عسر 
| لآن الاستقراءات أغلبية لأغلب الفروع. 


إذا أردنا أن تطبق حكما فيكون (بالاستقراء), والأمل هو (السنهح 
الاستقرائي) وستجد أن هذه القاعدة تضم تحتها فروعا, فتعبت الفروع. 
تحت القاعدة بآدلة شرعية: قدليل الفروع هو دليل القاعدة, والقاعدة مدلل 


.فلا يؤخد إلا من ا 


داء) : 


هو علم غير عام أصول الفقه, فعلم القواعد الفقهية يبحت فيه عن القواعد 
الفتهية التي هي القاعدة الفقهية, وهي عبارة عن قضية كلية شرعية عملية 
غير محصورة في باب, ولا تستنبط منها الأحكام 


هو العلم الذي تستنبط منه الأحكام, والقواعد الأصولية تستنبط 
منها الأحكام, والقاعدة الفقهية تتحدث عن عوارض الأدلة 


تنظم وتضبط ) [ نعين على ) | تساعد على معرفة) | تساعد على معرفة. 
المسائل الفقهية | | معرفة مآخذ | | مايكون فيه جمع | | الفروع التي تتدرج 
في طريق واحد | | المسائل وأدلتها | | وشبه بين السائل | | تحت قاعدة 


(أنها تدخل في جل الأبواب إن لم يكن في كل الأبواب 
ألأنه يس فيها استدناء إلا قليلا جداً 


لأنه لا يوجد أكبر منها لها هي التواعد الكبرى التي غيرفاً 
لها. وغيرها يندرج تحنها وهي لا تتدرج تحت غبرها 


لايوجد فيها خلاف بين الفقهاء لذلك قال الناظم بعدها في آخر 
بيت منها (...* خمستها لا خلف فيها وارد) فهي متفق عليها 
بين المذاهب الفقهية وهي خمس قواعد, ذكرها بهذا الترتيب 


بلب لجع 


اغين) |..مرتية فلن مرتية الجا مركي الوسم 
0 46 اك الراجج | | (العساوي بين الراجج | | (ترجيح المرجوح على 
بأكعر من .ه) || والمرجوج +.ه-<.ة) | | الراجج بأقل من +.5) 


اليقين عند الإمام مالك أن ذمة المكلف متغولة بالصلاة والحدث (ه 
فإذا صلى مع الشك في الحدث لم تبرأالذمة لآن اليقين هو (انشفال 
الذمة) وليس الوضوء, وعليه لا نقول أن الشك في الحدت مخالف للقاعدة. 
بالنسبة للإمام مالك, فالإمام لم يخالف القاعدة لكن الخلاف في تطبيقها, 
والقاعدة مطردة عند الإمام وقد تختلف أفراد قليلة عنها متل انك في 
النجاسة, فشخص صلى الظهر متلا ودخل وقت العصر, وانتقض وضوؤه ثم 
شك هل توضاً أم 2 فالاصل المتيقن منه (أنه انتقض وضؤؤه) والنك (هل 
توضا ام لا) فيعود للأصل أنه متنقض الوضوء والإمام مالك ل يمني يقينه 
على شك سبق وينظر لليقين من أين انتهى 
الأصل عند الإمام الشاقعي أن الشخص يكون على يقين. فمتلا شخص 
صلى الظهر على وضوء (يقين) ودخل وقت العصرثم (شك) أنه منتقض 
الوضوء أم لا. فيبني على الأصل أنه غير منتقض, والشك عند الإمام. 
الشافعي لا يزيل اليقين, والإمام الشافعي نظر من أبن ابتدأ اليقين 


| إن الغك قديكون في العاع. كرجل يقول إلا أعلم طلقت زوجم أم لا) 
؟ عدها نستصحب الأصل وهو (عدم الطلاق). لأن الطلاق (مانع من الوط»). 
والشك فى المائع يلفيه (إيافى النك). 


إأما انك في السيب, كين صلى شاكا (بدخول الوقت) بطلت صلا 

| وعليه الإعادة ولو تبين بعدها أنه صلى فعلا بعد دخول الوقت قبطلت 
صلاته لأنه لا تأتي النية الواجبو مع الشكوفي (سبب الصلاة) فيجب عليه أ 
إعادة الصلاة 


شك في الشرظ مدل (الظهارة شرط لصحة الضلاة) فهنا قيه استصحاب 
| الاصل وهو البراءة الأصلية, وأن ليس على وضوء فيتوضا ويصلي 


القواعد التي تتدرج تحت هذه القاعدة (الضرر يزال) والقواعد الكلية. 
الأخدى تسمى (قواعد قرعية أو قواعد متددجة) 


قاعدة (الحجر على المغلس) فالمفاس الحجر عليه فيه ضرر له, لكن هذا. 
الحجر فيه مصلحة لأشخاص آخرين نزل بهم ضرر أنهم أقرضوا هذا 
الشخص وتعامل معهم بتجارة تم بعد ذلك لم يكن لديه مال فيحجر عليه 
فيما يكون فيه من المسائل المتعلق بالمفلس 


فيما يتعلق معلا بمن بتى جدارا يؤذي جاره وكان هذا الجدار خارجا عن 
أرضه أو في المعر, أو في الطريق التي تكون فاصلة بين البيتين مما فيه 
نفع عام (فهذا يزال). 


ارتكاب أخف الضررين وارتكاب المفسدة الدنيا ودقع المفسدة العليا هو أمر 
مركوز في الفطرة الإنسانية, إذا تعين أحد الضررين وارتكب أخفهما. وهذا 
ليس هو الأصل في الشرع إنما هو وقت الاضطرار, وهذا هو ميد ارتعاب 
المفسدة الدنيا دائما, فأنت ترتكب المفسدة الدنيا في حال التعين. أي 
بمعدى لم يعد لديدا سوى هذا الخيار أو ذاك, ولكن لا أحد يقول أن هذا أصل 
الشرع 


عن أمتلته أن شخصا أصاب أحد أعضائه مرض والأطباء نصحوا بإزالته 
خوفا من انتقال المرض لجميع الجسم. وبالتالي يموت المريض. فعليه إما 


(إزالة) هذا العضو آو تلف كامل الجسم (الموت). وطيعا يقدم الكل (الجسم 
والحياة) على الجزء (العضو المصاب) وهو ارتكاب المقسدة الأدتى لمع 
المفسدة العليا 


(ولذية المنغلب) وأخذ 


ادهم ولا يعباً لذلك. فالعلمام هنا ارة 


أصلوا للاستبداد بل كانوا ضده تماما. فقد 


الولاية المتغلب). وقد اعتبروا ولدية 


ليست أصلا) واعدبزوها حالة خاضة: 


ااجمع والقصر للصلاة, 
[التههم في حال عد وجود الما. 


الفطر في رمضان للمسافر والمريض) 


[رفع الإثم عن المكره والئاسي والجاهل/ 
أسقاط الصلاة عن الحالض” 


هي مشقة مغل احتمال التكاليف 
الشرعية وأمر الشارع ياحتعالها فلو 

أن شخصا مريضا بالصداع لايحل له 

الفطر يسيب الصداع لأن الصداع ليس 

مبرراء فحتى لو أفطر يمكن أن لا يزول 

| الصداع عنه 

تفع المشفة ترفع كعريض أشرف على الهلاك في رمضان, فهذه مشقة. 
فادحة ويجب عليه الفطر, فالمرض الذي يجحف بالإنسان أو الذي يؤدي به 
المرض أو يرتب ضررا أسد من الموجود فهنا نقول أن المتفة شادحة ويجب. 
فعها 


'أمرها واضح (أنها عفوعن هذه الآمة)] 
بااتفاق (إيجب أن يحتعلها الملف]ً 


أهنا قد يختلف نظر المجنهدين, فبعضهم يراها تلحق بالمتقة القادحة. 


(فيعفو) وبعضهم يراها لا تلحق بالمثقة الفادحة وتلحق بالعشقة. 
اليسيرة (فيوجب احتمالها. 


هي كلام العرب قبل نزول القرآن الكريم نسميه بدلالة الوضع فاستخدم 
العرب المفردات ووضعوها للدلالة على أعيان أو أفعال 


أهي صفة للمنكلم (تختص بالمتكلم) وأن المستعطل استعمل المفردات 
للدلالة على مرادة 


هي صفة في القهم, للشخص الذي يسمع لهذا القول (تختص بالسامع) وأن 
السامع يحمل الكلام في تفسيرة بناء على مراد قائله (المتكلم المستعمل) 


اختصاصهم قي قولهم وهذا وائع الأبعان 
على عرفهم له 


وكل ما العادة 


تدخل * من الأمور فهي فيه تعمل 
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إن العامي إذا استقام حاله لا يجوز أن ندخله في الغلافات العقدية فهدا 


(الخلافات العقدية) لبس متماقا يعموم لآمة, لذلك ألف الإمام الغزالي 


في الأمة فالسائل الدفيقة لها البحت العلمي محله  .‏ 
المكتبات في أقسام التخصص, لكن لا يجوز نشر الخلافيات بين عموم 


بذاتها والبحث عن مراد المتكلم, فمثلا في قوله 


ولا تقل لهما أف), والتأفف هنا معناه اللغوي الوضعي م 
يقف مراد المتكلم على المعنى 


في النهي 


الافظى لحرهنا كل ما يطلق 
لو قسنا على نفس اللقظ (التصوير) بالاشتراك اللفظى 


من الملاحظ أن قيد زوال السيب في اليعين هو الظرف الذي كان مغيرا 
لليمين (الديك والطابور والخصومة) لا من الحالف وهذا يسعى "يساط 
اليعين" وحكم اليمين في هذا الأمر في قضية الرجل الذي حلف بالطلاق 
على زوجته, كأنها دخلت وانتهى, فلا تطلق ولا يكفر لآن صاحب الطابور 


وصاحب الديك لا يكفران لآن السبب العتير انتهى, وهو لم يحنت وكلامة. 
كآنك تقدر قصده باللفظ كأنه يقول (والنه لأذيحن الديك إن استمر على 
الصياج) فانقصد موجود وهو مناط الأحكام وبالتالي هو إذا قال هذه 
الكلمة وتوظف الديك عن الصياح فلا يحنت "نقدر القصد كما لو أنه قد قاله' 


لأن العيرة بمقاصد المكلفين إلا حيت ظهرت شبهة الفساد فيعامل بنقيض 
مقصودة 


5-4 تفيد المقاصد في تمييز العادة عن العبادة وتعبيز العيادات من بعضها, وتنيل 
٠ ٠‏ 89 الفرائض عن التوافل, ختميز العادات عن العيادات بالنية, والعادة لا تتقع ولاه 
تصح إلابنية, العادة تصح بلائية. 


رجل ينفق على زوجته عشر سنين من دون أن يقصد بذلك الامتئال لأمر 
الله وابتغاء وجهه في النفقة لقوله تعالى (لينفق ذو سعة من سسته) وإذا' 
بالزوجة تقول له أنه يجب أن يدقع نفقة العدر سنوات: لأن ما أنفقته سابقا 
اليس معتبرا شرعا لأنه مفتقد إلى النية وأنت لم تنوه وبالتالي عليك أن تعيد. 
النفقة من جديد لأنه لا يجزؤك والنبي عليه السلام تقال 

(إنما الأعمال بالنيات). 


مقال في حديت (إنما الأعمال يالنيات) سيظن اليعض أن الأعمال هنا لم يقصلها 
0 النبي عليه السلام (العادات والعبادات) وعندنا "إنم'" تفيد الحصر, فيناء 
المقصد عليه البيع لا يصح إلا بئية والنفقة كذلك 


العادة قال الفقهاء في حديت (إنما الأعمال بالنيات) لا يوجد حصر مطلق, فلكل 

والعيادة .حصو وجه من التقييد وماله ((وها محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل). لو اغتيرناة حصرا مطلقا إذن هو صلى الله عليه وسلم ليس بشيرا 
ونذيراء وهذه الآية من حيت أنه بشر وليس إله والنه تعالى يقول 
(إنا أرسلداك للداس بشيرا وتذيرا) هو من حيث أنه بقير ونذير, وإئما 
الحصر في الآبة له مقصد كان يتكلم عن بشريته عليه السلام. فوجه الله 
رسالة المشركين أن هذا رسول مني إليكم وليه اله. قالحصر دائما لا يكون 
مطلقا "بل لكل حصر بساط من التقييد" وهذا يتسحب على قوله عليه 

السلام (إنما الأعمال بالنيات). 


» أ.د. وليد مصطفى شاويش. مواليد عام /197١م؛‏ عَمَّانء المملكة الأردنية الهاشمية. 

» حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة محمد الخامس في المملكة المغربية عام 9١٠٠م؛‏ عن 
رسالته: (السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والفكر الاقتصادي الوضعي). 

» وعلى درجة الماجستير من كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية في لبنان عام 7١٠٠م‏ 

* وعلى درجة البكالوريوس في الفقه وأصوله من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية عام 1544م. 
قسم الفقه وأصوله في كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون: ورئيسا 
لقسم المصارف الإسلامية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردنء وهو الآن عميد كلية 
الفقه المالكي في الجامعة. 

» له العديد من الأعمال العلمية المنشورة وغير المنشورة؛ يمكن الاطلاع عليها في موقعه الرسمي. 
» للتواصل: سرمء .دز سملعل 1 له صم 


رمع .هه طصي© تلك سمطه_لتتصر 


التعريف بالمشروع : 

يعد مشروع خرائط الوصول إلى علم الأوصول امتداد وتوضيح 
لكتاب شرح الروض الأنف على منظومة ابن أبي كف ضبط وتدقيق 
للخرائط الذهنية التي توضح أصول مذهب الإمام مالك رضي الله 9 
عنه حيث عكفنا على ما يربو عن العام في إعداد هذا المشروع المبارك 
حتى يخرج بهذه الصورة بشكل يسهل تعلم علم أصول الفقه الذي 
يمثل في هذا العصر المليء بالفوضى خارطة تفكير تضبط الفهم 
وتقضي على الانحلال الفكري ويجابه المد الفكري اللوثري والتفكيكي 1" 
والشكي ويعتبر علم أصول الفقه السياج الحامي للشريعة ب 
علومها ويحمي لغتنا العربية ويحمي التاريخ الإسلامي من خلطه 
بالدين ويدمر فكرة تاريخانية الشريعة وهذا العلم المبارك يعيد ببس 1 
الأمور إلى نصابها ويؤيد العقل العلمي القطعي ويحارب الفكر الشخصي والهوى ويثبت ويفرق بين 
الفكر العلمي الاختصاصي والفكر الشخصي واللاهوت الإنساني. 

ورغم كل الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذه المادة العلمية إلا أنها قد تمت بفضل الله وحده 
ويعود الفضل بعد فضل الله إلى شيخنا أ.د. وليد مصطفى شاويش الذي عكف على متابعة إعداد 
هذا المشروع وبقي يوجهنا حتى أتم المشروع. 


